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 
  

لي أن أسجل شكرى وعظيم امتنانى بعد شكر االله سبحانه وتعالى، إلى أسـتاذي               يطيب     
لكلية    أستاذ القانون العام والعميد الأسبق       /تاذ الدكتور ومعلمي الفاضل، الأس  

الحقوق جامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا لقبوله الإشراف على هذه الرسالة،            
وما قدمه لى من نصح وإرشاد ، وما أسهم به من كريم وقته وجهده وما قدمه لى من معونة                   

 –مباشر والفعال فى تخطى كل الصعاب التى واجهتنى حتى شاء المـولى    مما كان له أثره ال    
     ، أن تظهر الرسالة بهذا المظهر فجزاه االله عني وعن تلاميـذه خيـر الجـزاء               -عز وجل   

  /، والأسـتاذ الـدكتور     كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى العالم الجليل      
والذي تفضل بقبول المناقشة والحكـم  ..لحقوق جامعة القاهرةأستاذ القانون العام بكلية ا     محمد

  .فجزاه االله عني خير الجزاء ، علي الرسالة رغم مهامه الجسام
 /الأستاذ الدكتور  كما أتقدم بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني إلى العالم الجليل          

   بقبول المناقشة  والذي تفضل جامعة بنى سويف، بكلية الحقوق    أستاذ القانون العام
وسام شرف أرجو أن أكون علي       ولا شك أن مشاركة سيادته قد منحني       والحكم علي الرسالة  

 .وجزاه االله عني خيرا الجزاء فمعذرة إن لم تسعفني الكلمات ، قدره فشكري له بلا حدود
   

  الباحث  
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                                    

 
يختلف وضع السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى حسب النظـام الـسياسي المطبـق ،  فوضـع          
السلطة التنفيذية في دولة تطبق النظام البرلماني يختلف عن وضعها في دولة تعتنـق النظـام الرئاسـي ،             

ف عن وضعها في دولة تعتمد النظـام  ووضع السلطة التنفيذية في الدول التي تعتنق النظامين السابقين يختل   
   .)١( نظام حكومة الجمعية أوالمجلسي 

 بـين سـلطة تـشريعية       والتعاونالنظام البرلماني هو ذلك النظام الذي يقوم على أساس التوازن           
 كل سلطة من السلطتين مع الأخـرى دون  تساوي فهو يفترض ، كقاعدة عامة ،  )٢( وسلطة تنفيذية ثنائية

 التعـاون  يعنى من ناحية أخرى ضرورة التساوي سيطرة إحداهما على الأخرى غير أن هذا       وأأدنى تبعية   
علاقة متبادلة تربط السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من ناحيـة ، وهـذه الـسلطة               بينهما وذلك بتقرير  
 ـ     )٣(لى من ناحية أخرى     والأخيرة بالسلطة الأ   لتـوازن بـين    ا إقامـة ا    ، فالنظام البرلماني يستهدف أساس

  .السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تحول إحداهما دون تعسف الأخرى واستبدادها 
نجلتـرا   ولد نتيجة تطور الديمقراطية في إ       وإنما  ،  فكر معين  أووالنظام البرلماني لم يولد نتيجة فلسفة       

بقاعدة أن   النظام الذي يأخذ      وهو تطور انتهى إلى الأخذ بنظام الملكية الدستورية ذلك          ، ذات النظام الملكي  
 ، وبالتالي كانت سلطة البرلمان المستمدة من الشعب         الملك يسود ولا يحكم وأن السيادة تكون للشعب وحده        

وقد نشأت القواعـد التـي تحكـم علاقـة          . وكذلك الوزارة المستمدة من البرلمان أقوى من سلطة الملك          
   وقد أخـذت كثيـر  . لنظم البرلمانية القواعد التي تمثل خصائص اتلك ، ا  البرلمان بالسلطة التنفيذية تدريجي 

ا من الأنظمة الجمهورية قد أخذت      ومع ذلك فإن هناك كثير    . نجليزية  روبا الملكية بالبرلمانية الإ   أول  من دو 
    .)٤(نجليزي في التطبيق بينها وبين النظام الإبالنظام البرلماني على خلاف 

قول بأن النظام البرلماني يتميز بخصائص تدور حول عنصرين أساسيين          ومن التعريف السابق يمكن ال    
وهذا يعني أن السلطة التنفيذية تتكون مـن طـرفين همـا رئـيس الدولـة       ، ثنائية السلطة التنفيذية  : هما  

وهذا التـوازن لـيس نتيجـة       ،   من السلطتين التشريعية والتنفيذية       كلٍّ وتعاونوثانيهما توازن    . والوزارة
 ـ بين السلطتين في الاختصاصات فقطواةللمسا  على وتعاون وخاصة لما يوجد بينهما من تداخل وتفاعل  

                                                
فـي الأنظمـة الـسياسية    "  الـوزارة   -رئيس الدولـة    " وضع السلطة التنفيذية    : إبراهيم عبد العزيز شيحا     / دكتور  )  1(

  .٥  ص– ٢٠٠٦ سنة –  منشأة المعارف بالإسكندرية –المعاصرة 

  –١٩٩٧ سـنة    –  كليـة شـرطة دبـى        عاتمطبو  – نظم الحكم ودستور الإمارات      : محمد كامل عبيد    / دكتور  )  2(
 .٣٢٥ص

 –القانون الدستوري والنظم الـسياسية      : سعد عصفور، الدكتور محسن خليل      / عبد الحميد متولي ، الدكتور      / دكتور  )  3(
  .  ١٤٦ ص–منشأة المعارف الإسكندرية 

  .٥٥٣  ص– ١٩٩٩ -بالمنصورة   مكتبة الجلاء –النظرية العامة للنظم السياسية : زين بدر فراج / دكتور )  4(



 ٦ 

خل هذه الأخيرة فـي     د وبمعنى آخر تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية وت          )١(درجة واحدة   
ذيـة توجيـه   ة التنفية التشريعية في أعمـال الـسلط  طومن مظاهر تدخل السل   . )٢(أعمال السلطة التنفيذية    

طلب الثقـة   لجان التحقيق وطرح الثقة أو الاقتراع لتوجيه اللوم للحكومة و          و الأسئلة للوزراء والاستجواب  
أتناول طـرح موضـوع عـام       المسؤلية الوزارية وسوف     وموضوع عام للمناقشة و    )٣ (وتوجيه اللوم معا  

  . المسؤلية الوزاريةللمناقشة والسؤال و
 وهناك اختلاف حول تحديد     ، ة وبدون أي تحديد لصورها تعني الإشراف والمتابعة       والرقابة بصفة عام  

 مجموعة من الأفراد في التأثير      أون الرقابة هي قدرة فرد      إ: ، فقد قيل    مفهوم الرقابة وتضارب في الآراء      
  تنظيم معين بحيث يحقـق هـذا التـأثير النتـائج           أو مجموعة أخرى من الأفراد      أوعلى سلوك فرد آخر     

 ، وقد يقصد بها الوسيلة التي تستطيع بها القيادة تصحيح أداء العاملين بهدف التأكـد مـن أن                   )٤ (المرجوة
فهي وسيلة في يد جهة صاحبة قوة تتولى الإشراف والمتابعة          ،  الخطة الموضوعة يتم تنفيذها والالتزام بها       

  .   ) ٥(على الجهة التي أنيط بها الإشراف عليها 
 اختصاصات المجلس الوطني    ١٩٧١ دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة        ولقد حدد دستور  

 إلـى  ٨٩ وذلك في المواد من رقـم   ، وكذا في المجال الرقابي التنفيذي     )٦(الاتحادي في المجال التشريعي     
  ، )٧(على الاختصاص الأصيل للمجلس في نظر مـشروعات القـوانين   ) ٨٩( منه حيث نصت المادة  ٩٣

على اختصاص المجلس بالنظر في مشروع قانون الميزانية العامة للاتحـاد وإبـداء             ) ٩٠(لمادة  ونصت ا 
فقد ألزمت الحكومـة    ) ٩١( أما المادة     . وكذا النظر في مشروع قانون الحساب الختامي        ، ملاحظاته عليها 

الاختصاص الرقابي  ) ٩٣(،  ) ٩٢(ا أبرزت المادتان     وأخير ،بإبلاغ المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية    
على حق المجلس في مناقشة أي موضوع مـن الموضـوعات           ) ٩٢(الإداري للمجلس حيث نصت المادة      

) ٩٣(أما المـادة    . العامة للاتحاد وإصدار توصياته بشأنها في حضور رئيس الوزراء والوزير المختص            
 الـوزير   أو نائبه   أوراء  فقد نصت على حق أي عضو من أعضاء المجلس في توجيه الأسئلة لرئيس الوز             

                                                
  .٣٣٤ ص– ١٩٧٣ القاهرة سنة – دار النهضة العربية –موجز القانون الدستوري : ثروت بدوي / دكتور )  1(

 دار النهـضة    –النظم السياسية والقـانون الدسـتوري       : جورجي شفيق ساري    / ماهر جبر نصر ، دكتور      / دكتور  )  2(
  .٤٤٦ ص– ٢٠٠٥ القاهرة سنة –العربية 

 دار النهضة العربيـة     –صلاح الدين فوزي التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي            / دكتور  )  3(
  .١١٥ ص – ١٩٩١ سنة –القاهرة 

  .١٧  ص– ١٩٧٧  سنة –  بدون دار نشر –الرقابة الإدارية : رمضان محمد بطيخ / دكتور )  4(

 رسـالة دكتـوراه     -دور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة         : أحمد خليل   جيهان حسن سيد    / دكتورة  )  5(
   . ٧ ص– ٢٠٠١ سنة –جامعة القاهرة 

 وتسمى في مـصر حاليـا مجلـس         ،الرقابة التشريعية هي الرقابة البرلمانية وهي التي تتم بواسطة الهيئات التشريعية          )  6(
سمى في أمريكا الكونجرس وتسمى في إسرائيل الكنيست والمجمع القـومي    الشعب وتسمى في الكويت مجلس الأمة وت      

 .في اليابان ومؤتمر نواب الشعب في روسيا الاتحادية 

  .١٩٧١من دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة ) ٨٩(مادة )  7(



 ٧ 

  .المختص للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصهم 
  

من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقـم   ) ١١٨(كذلك نصت المادة    
 من الوزراء   أو على حق رئيس المجلس الوطني في أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء              ١٩٧٧ لسنة   ٩٧

  . التي تقدم للمجلس الوطني بالشكاوىيم البيانات والإيضاحات المتعلقة المختصين تقد
 وهذه الرقابـة     ،  الرقابة على السلطة التنفيذية    في مجال  وم مجلس الشعب المصري بدور هام       ويق
من الدستور المصري الـصادر سـنة       ١٣٥ والمادة   ١٣٣لى إ ١٢٤ المواد من    تناولتها مختلفة   تتم بأساليب 

ويمكـن أن نـستخلص مـن       ،  ة لهذه المـواد     يت اللائحة الداخلية لبيان الأحكام التفصيل      وقد قام  ، ١٩٧١
 وسائل الرقابة البرلمانية وهي إبداء الرغبـات ، طلبـات           ١٩٧١نصوص الدستور المصري الصادر سنة      

اخليـة  المناقشة ، طلبات توجيه الأسئلة ، إجراء التحقيقات البرلمانية ، الاستجواب وقد أضافت اللائحة الد              
   .)١(لمجلس الشعب المصري وسيلة أخرى وهي طلبات الإحاطة 

، وحل محلـه إعـلان   ٢٠١١ يناير ٢٥  بقيام ثورةعطل قد ١٩٧١وتجدر الإشارة إلى أن دستور     
  . ٢٠١١الشعب عليه في مارس دستوري تم الاستفتاء عليه ونال موافقة أغلبية 

الإسلامية الغراء قررت حق الأمة فـي الرقابـة         والمتأمل لأحكام الفقه الإسلامي يجد أن الشريعة        
 وذلك بهدف الحيلولة دون استبدادهم بالسلطة وانحـرافهم عـن المـصلحة العامـة                ، على أعمال الحكام  

  .وخروجهم عن مقتضى الشرع 
جبته الشريعة الإسلامية من الأمـر      أووالرقابة على أعمال الحاكم يمارسها المسلمون بمقتضى ما         

فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتزم به المسلمون فيما بيـنهم  . ي عن المنكر    بالمعروف والنه 
ك يعم الخير والمعروف بينهم     وبذل،   من ناحية ، وبينهم وبين السلطة الحاكمة من ناحية أخرى          هموبين بعض 

 ـاكح ـ   ويلتزم الجميـع   . على المنكر والفسادويقضى ة بمـا تقـضي بـه الـشريع    ـ ا ومحكـومين   م
كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهـون عـنِ   ﴿ : ا لقول االله تعالى    تصديقً. )٢(الإسلامية

           نُونؤْمالْم منْهم ما لَّهرخَي تَابِ لَكَانلُ الْكأَه نآم لَوو بِاللّه نُونتُؤْمنكَرِ والْم أَكْثَرو  قُونالْفَاس موقوله  . )٣( ﴾ ه
لِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقيمـون         أووالْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم    ﴿  : تعالى  

       ولَهسرو اللّه ونيعطيكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ وأوالص حريس اللّ   لَـئِك إِن اللّه مهم  يمكح زِيزع وقولـه    . )٤(  ﴾ ه
لَــئِك هـم   أوولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عـنِ الْمنكَـرِ و    ﴿: تعالى  

                                                
   .٨٦٤ ص –المرجع السابق : زين بدر فراج / دكتور )  1(
  – ١٩٧٤ سـنة    –مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسـلامي           : لناديفؤاد محمد ا  / دكتور  )  2(
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 ٨ 

ونحفْل١(  ﴾الْم (. 

 والتي تشمل الحـق      ، مجلس الوطني في الرقابة السياسية     في هذه الرسالة وسائل ال     نتناول وسوف  
 أو نائبـه    أو والحق في تقديم الأسئلة إلى كل مـن رئـيس الـوزراء               ،  طرح موضوع عام للمناقشة    :في

  .دراسة مقارنة ى التي تقدم للمجلس وان الشكلمجلس في تقديم طلبات الإحاطة بشأا حق اوأخير، الوزراء 
 
 

يعتبر موضوع البحث من الموضوعات الحديثة التي لم يتم معالجتها المعالجة القانونية الكافية فـي        
سـي  وبصفة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي يوجب على كـل دار              ،  القانون العام   

 فإن الرقابـة البرلمانيـة علـى أعمـال      عن ذلك فضلاً ،هم في هذا المجالالقانون استكمال ما بدأه سابقو   
السلطة التنفيذية تعتبر من أهم الوسائل التي ترد السلطة التنفيذية إلى حدودها الدستورية ، وتعيـدها إلـى                  
حظيرة الشرعية ، إن هي خرجت منها وباعتبارها الضمان الأكيد لحماية الحريات من تعسف هذه السلطة                

  .م مبدأ الشرعية في الدول الحديثةكيد وتدعي لتأبدادها ، فهي سلاح لا غنى عنهواست
 

 )٢(ا وراء الحقيقـة   ذلك الطريق الذي يسلكه العقل الإنـساني سـعي  – بوجه عام – يقصد بالمنهج  
 وسوف نتبع في هذا الموضـوع مـنهج الدراسـة            .حد مناهج البحث العلمي   ويعد منهج البحث المقارن أ    

  والمصري والإنجليزي والكويتي والبحرينـي والقطـري        الإماراتي الدستورن  ارنة بين كل م   التحليلية المق 
حيث لا شك أن مـنهج الدراسـة المقارنـة    ؛ والفقه الإسلامي في حالة تعرضه لجانب من جوانب البحث         

جـه التـشابه    أويثري البحث عن طريق التعرف على اتجاهات المشرع في الأنظمة القانونية المختلفـة و             
لـة للتقريـب   واوذلك في مح، والاختلاف بين تلك الأنظمة ومدى إمكانية الجمع بين تلك الأنظمة القانونية    

   .بين التشريعات العربية 
 

  .البحث يشتمل على مقدمة وقسمين وخاتمة 
 موضوع ومنهج البحث وتكلمت فيها عن.  

ا واختصاصاتهتشكيل السلطة التنفيذية.  

 تشكيل السلطة التنفيذية.   
 
  .نجلتراإتشكيل السلطة التنفيذية في :   لوالمبحث الأ

  .تشكيل السلطة التنفيذية في جمهورية مصر العربية:   المبحث الثاني
                                                

   .١٠٤سورة آل عمران الآية )  1(
 – ١٩٦٦ سنة   - جامعة الإسكندرية  مجلة كلية الحقوق     - مشكلة المنهج في قانون العقوبات       :جلال ثروت   / الدكتور   ) (2

  .  ١١٥ ص 



 ٩ 

  . الكويت دولةتنفيذية فيتشكيل السلطة ال:   المبحث الثالث
  . قطر دولةتشكيل السلطة التنفيذية في:   المبحث الرابع

  . البحرين مملكةتشكيل السلطة التنفيذية في: المبحث الخامس
   .في الفقه الإسلامي) الخلافة(تشكيل السلطة التنفيذية : المبحث السادس
 

  . العربية المتحدة نبذة تاريخية عن دولة الإمارات: لو المبحث الأ-
  .المجلس الأعلى الاتحادي :  المبحث الثاني-
  .رئيس الاتحاد :  المبحث الثالث-
  .مجلس الوزراء :  المبحث الرابع-
   .ديالاتحاالمجلس الوطني :  المبحث الخامس-

 
 
  .نجلتراإاختصاصات السلطة التنفيذية في : لوالمبحث الأ

  .اختصاصات السلطة التنفيذية في جمهورية مصر العربية: المبحث الثاني
  .اختصاصات السلطة التنفيذية في دولة الكويت: المبحث الثالث
  . قطـر دولةاختصاصات السلطة التنفيذية في:   المبحث الرابع

  . البحرين مملكةاختصاصات السلطة التنفيذية في:  المبحث الخامس
  .اختصاصات السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي:  المبحث السادس
 

  .تصاصات المجلس الأعلى للاتحاداخ:   لوالمبحث الأ
  .اختصاصات رئيس الاتحاد:   المبحث الثاني
  .اختصاصات مجلس الوزراء:   المبحث الثالث
  .اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي:   المبحث الرابع
 

   : في الدساتير المقارنةبرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية أساليب الرقابة ال:لوالباب الأ
 

  .  المصري الدستورطرح موضوع عام للمناقشة  في : ل والمبحث الأ
  .الكويتي  الدستورطرح موضوع عام للمناقشة  في : المبحث الثاني 
  .البحريني  الدستوررح موضوع عام للمناقشة  في ط: المبحث الثالث 
  .القطري  الدستورطرح موضوع عام للمناقشة  في : المبحث الرابع 

  .طرح موضوع عام للمناقشة  في الفقه الإسلامي : المبحث الخامس 
 



 ١٠ 

 . النظام القانوني لطرح موضوع عام للمناقشة في دولة الإمارات  العربية المتحدة: ل والمبحث  الأ

    . الإماراتي التجارب البرلمانية  لطرح موضوع عام للمناقشة  في الدستور: المبحث  الثاني 
 

 
  . إنجلترا في الأسئلةتوجيه : ل و الأالمبحث
  . المصري الدستورتوجيه الأسئلة في   : الثانيالمبحث 
  . الكويتي الدستورتوجيه الأسئلة في   : لثالثالمبحث ا
  . البحريني الدستورتوجيه الأسئلة في   : رابعالمبحث ال
  .  القطري الدستورتوجيه الأسئلة في   : خامسالمبحث ال
  .توجيه الأسئلة في الفقه الإسلامي  : سسادالمبحث ال

 
  . دولة الإمارات  العربية المتحدةفيالنظام القانوني  للسؤال : ل والمبحث  الأ

  .  الإماراتي  التجارب البرلمانية  للسؤال  في الدستور: المبحث  الثاني 
 
 
    .إنجلتراالمسئولية الوزارية في : ل والمبحث الأ

  . المصري الدستورالمسئولية الوزارية في :  المبحث الثاني 
  . الكويتي الدستورالمسئولية الوزارية في : المبحث الثالث 
  . البحريني الدستور المسئولية الوزارية في :المبحث الرابع 
 .  القطري  الدستورالمسئولية الوزارية في : المبحث الخامس

  .المسئولية الوزارية في الفقه الإسلامي : المبحث السادس 
 
 مل على نتائج البحث والتوصيات وتشت.  
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 
 

  ،  الحلقات بدأها الأقدمون وتلقاها من جاء بعـدهم        ني ومن داخله الفكر السياسي متصل     إن الفكر الإنسا    
،  لـيس جامـداً   الفكـري وقتنا الراهن ، وهذا التسلسل  في   ما عليه الوضع   إلى   وهكذا حتى وصل التطور   

 وقد يراها صالحة     ، ضاعهأولجيل السابق وينظر فيها ويبحثها على ضوء ظروفه و        وإنما يأخذ جيل أفكار ا    
 ـ      راهايوقد لا   ،  له فيعتنقها دون تغيير       ـو ، سبما يقتـضى الحـال     كذلك فيعدل فيها حذفاً وإضافة ح ذلك ب

  .مختلف المجالات في عف وينمو ميراث البشرية من الفكر الإنسانيايتض
بي قديماً ولحقبة زمنية طويلة من نظام تركيز السلطة القائم على وحـدة         ولقد عانى الفكر السياسي الغر      

شخص الحاكم يمارسـها     في   بعها من سلطات مركزة   الدولة وما يت   في    فقد كانت مؤسسات الحكم     ، السلطة
ومن ثم فلا محل لوجـود       ،   حتى أدنى مسئولية تجاه الشعب     أو قيود أي   بإطلاق شديد دون أن يكون هناك     

  .  الحاكمىالدولة سوفي  ثمة سلطات
وبالرغم من هذه التطورات فـإن  ، ولقد طرأت على الفكر السياسي مجموعة من التطورات الأيدلوجية    

 ا جميع الدول أي   ففي،  بقيمته  نفيذية وقضائية ما يزال محتفظاً      التمييز بين وظائف الدولة الثلاث تشريعية وت      
ثلاثة مظـاهر متميـزة حتـى         في   ها تتجسد ممارسة السيادة   كانت الوظائف المنوط بالسلطة الحاكمة تنفيذ     

 والمحافظة   . وتلك مهمة السلطة التشريعية     ، إصدار قواعد عامة ملزمة للجماعة مما يطلق عليها التشريع        
 وهذه مهمـة الـسلطة    ،ظل تلك القواعد العامة  في    الخدمات للمواطنين  الدولة وتقديم  في   على النظام العام  

.  وهذه مهمة السلطة القضائية     ،  بين المواطنين عن طريق قضاء مستقل      ا حل المنازعات سلمي   ثم. التنفيذية  
وفقاً للمبادئ الديمقراطية المستقرة فإن الـصورة الغالبـة للممارسـة           )  الأمة أو(وإذا كانت السيادة للشعب     

الدولة الـثلاث الـسابقة   تشكل ممارسة مظاهر السيادة لسلطات     التي   الديمقراطية هي الديمقراطية السياسية   
 فـي  الدساتير الغربية والعربية مع خلاف في اونجد هذا المعنى واضح، الدستور  في طبقاً للأسس المقررة  

  . الصياغة
سنتها الـسلطة التـشريعية ، وهـى         التي   يعهد إليها بتنفيذ القوانين    التي   السلطة هي   والسلطة التنفيذية   

سواء تم  ،  رئيساً للجمهورية    أو أميراً  شيخاً أو  أو سلطاناً أو ى ملكاً تتكون من رئيس الدولة سواء كان يسم      
 عن طريـق  ديمقراطيبأخرى بشكل غير  أو اختياره بشكل ديمقراطي يعبر الشعب فيه عن إرادته بصورة   

 ل الأجهزة الإدارية  أرجاء الدولة داخ   في    ثم الوزراء ونوابهم وجميع الموظفين المنبثين      –القوة   أو  الوراثة
  .ا واللامركزيةالمركزية منه

  :بابين  إلى  القسماوعلى ضوء ذلك سنقسم هذ
  . لطة التنفيذيةلستشكيل ا:  لوالباب الأ

  . اختصاصات السلطة التنفيذية:  الباب الثاني



 ١٢ 

 
 

 التي  ع إدارة الأمة   وض فئة قوية تعمل على    في    جوهر السلطة التنفيذية يقتضى حصرها     أنمن المعلوم     
الاتجـاه  : هذا الصدد بين اتجاهين      في    وتتردد الدساتير العالمية    . موضوع التنفيذ  – البرلمان   اتكشف عنه 

 الـوزراء   ويعاونـه   ،  ويضع  السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الجمهورية رجل الشعب المختار           ،اسيئالر
 يوزع السلطة التنفيذية بين رئـيس الدولـة         الذي لمانيالبروالاتجاه  . الذين يعتبرون مجرد مستشارين له      

  .رئيس جمهورية أو وبين الحكومة فتمارس السلطة باسم رئيس الدولة ملكاً كان
  ولقد استعملت الدسـاتير العربيـة   ،وعلى ذلك فإن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة والحكومة      
لاح طصا و  ، ومجلس الوزراء ،  والحكومة  ،  تنفيذية   وهى السلطة ال    : مصطلحات ةهذا الخصوص ثلاث  في  

 مـن أصـغر   الدولة ابتداء في مهام التنفيذ في  إذ يشمل جميع العاملين   ؛  سعها دلالة   أو هي   السلطة التنفيذية 
 أما الحكومة ومجلس الوزراء فهما مصطلحان متقاربان لا يختلفان إلا في أن              .موظف حتى رئيس الدولة   
النظـام   فـي   ومن ثم فإن الاصـطلاح الأدق  ؛اسيئ لا يعرفه النظام الربرلماني مجلس الوزراء هو نظام  

  كما أن اصطلاح الحكومة يطـابق     ،  نيه من الوزراء    وا يشمل رئيس الدولة ومع    الذياسي هو الحكومة    ئالر
 من الحكومـة أم لا ومـا إذا         ا مجلس الوزراء حتى إذا كان رئيس الدولة يعتبر جزء         لاحطصايخالف    أو
  . ن من حقه أن يرأس مجلس الوزراءكا

  :فصلين  إلى وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا الباب
  . الدساتير المقارنة في تشكيل السلطة التنفيذية:  لوالفصل الأ

  .  العربية المتحدةالإماراتدولة  في تشكيل السلطة التنفيذية:  الفصل الثاني
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 التي  فهي  ؛  ولا توجد دولة بدون سلطة تنفيذية       ، الدولة في   إحدى السلطات الهامة   هي   السلطة التنفيذية   
تتولى تصريف شئون المجتمع وتقوم بالإشراف على إدارة المرافق العامة والخدمات العامة فيـه وتُلبـي                

، وتتكون السلطة التنفيذية من رئـيس        نيةطلبات الأفراد الإدارية وجميع ما يتعلق بحاجاتهم اليومية الروتي        
  . رئيساً للجمهورية والحكومة أو خليفة أو أميراً  شيخاً أوأو سلطاناً أو الدولة سواء كان يسمى ملكاً

  :ستة مباحث  إلى وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا الفصل
  .إنجلترا في تشكيل السلطة التنفيذية:   لوالمبحث الأ

  .جمهورية مصر العربية في طة التنفيذيةتشكيل السل:   المبحث الثاني
  .الكويت  دولة فيتشكيل السلطة التنفيذية:   المبحث الثالث
  .قطر  دولة فيتشكيل السلطة التنفيذية:   المبحث الرابع

  .البحرين  مملكة فيتشكيل السلطة التنفيذية: المبحث الخامس
  . الإسلاميالفقه في )الخلافة(تشكيل السلطة التنفيذية : المبحث السادس
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ل للنظام النيابي إلا    وكما كانت من قبل الموطن الأ      )١( البرلمانيل للنظام   والموطن الأ  هي   إنجلتراتعتبر    
يـل   نتيجة لتطور تاريخي طوالبرلماني النظام أبل نش،  فيها ة  فجأ لم يظهرإنجلترا في البرلمانيأن النظام   

  . سياسية واجتماعيةوأحداثوكان ثمرة لظروف 
  .  المجلس الخاص والوزارةويعاونه ،  من الملكإنجلترا في  وتتكون السلطة التنفيذية  
 نظام الملكية المطلقة الذي بمقتضاه كانـت جميـع الـسلطات          إنجلترافي العصور الوسطى كان يسود          

أي ،  ية والسلطة التنفيذية وكان يفصل في القضايا الهامـة           فكان هو السلطة التشريع     ، مركزة في يد الملك   
  .)٢(كان يملك سلطة قضائية

 وأصبح المجلس النيابي    – خاصة في القرن الثالث عشر       – نظام الملكية المقيدة     إنجلتراثم بدأت تعرف      
ت كان من أهمهـا الاختـصاصا     ،  والبرلمان المكون من الأساقفة والأشراف يتمتع ببعض الاختصاصات         

 وقد ثبتت هذه الاختصاصات بمقتضى      )٣(ت تتسع شيئاً فشيئاً على حساب سلطات الملك       ذالتشريعية التي أخ  
 بعد ذلك لعدة تقلبات سياسـية أدت إلـى عـدم    إنجلترا وتعرضت   ، ١٢١٥العهد الأعظم الصادر في عام      

 ـانتهى بها حك التي ١٦٨٨سنة طلقة واستمرت حتى قضت عليها    استقرار النظام فعادت الملكية الم      مـــ
 ١٩٨٩التي ارتضت بالتقيد بوثيقة الحقوق في فبراير سـنة          ) رانجأو(واعتلى العرش أسرة    ) آل ستيوارت (

التي احتفظت بالتاج الملكي مـن      ) هانوفر(وبدأت اختصاصات البرلمان تتأكد من جديد خاصة ملوك أسرة          
 لترك سـلطاتهم إلـى الـوزراء        ونتيجة لضعف هؤلاء الملوك اضطروا    .)٤(١٨٧٣ حتى عام    ١٧١٤عام  

أي أن الملك أصبح يملـك      ،  ليباشروها حتى أصبح الملوك بدون أية سلطات في خلال القرن التاسع عشر             
 وقـد    ، وانتقلت السلطات الفعلية إلى الوزراء والبرلمان باعتباره منتخباً من الشعب وممثلاً له           ،  ولا يحكم   

  .)٥( للسلطة التنفيذيةأصبحت له قوة موازية ومتوازنة مع تلك التي
  :ثلاثة مطالب  إلى وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا المبحث  

  )The Crownالتاج ( الملك :  لوالمطلب الأ
  The Privy Councilالمجلس الخاص : المطلب الثاني 
  LE CABINET MINISTRIEالوزارة  : المطلب الثالث 
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